مجلة عدالة الإلكترونية، العدد الرابع، اَب 2004

حيزات من الأمل في سجون لا فضاء فيها

مروان دلال

في فيلم ”The Shawshank Redemption” (1994) يروي السجين المخضرم ريد، الذي يلعب دوره الممثّل مورغان فريمان ببراعة فائقة، قصّة آندي، والذي يلعب دوره الممثل المسيس تيم روبينز، وسجنShawshank . ويستبق ريد بحساسية، في المشهد الذي يتمّ فيه اغتصاب آندي على أيدي سجناء أقوى منه جسديًا، خيبة أمل المشاهد من المقاومة غير الناجحة التي أبداها السّجين الجديد ضد مَن هاجموه:

"كنتُ أتمنّى لو أستطيع أن أقولَ لكم إنّ آندي قاتلَ قتالاً جيدًا، وإنّ "الأخوات" تركوه وشأنه. كنتُ أتمنّى لو أستطيع أن أقول لكم ذلك، لكنّ عالم السّجنَ هو غير عالم الاساطير."

ولكن، فيلم ”The Shawshank Redemption” المستند إلى قصّة ستيفن كينغ “Rita Hayworth and Shawshank Redemption” ، كان، في جوهره، حكاية اسطورية تتعقّب تمجيد الروح الإنسانية والمبادرة، وذكاء وحِذق شخص ما. وقد كانت نهاية الفيلم السّعيدة أمرًا يتعذّر اجتنابه. ونجح آندي في حفر طريقَه إلى خارج السّجن ليحقّق حرّيته بأمانٍ وثراءٍ، لكن ليسَ قبلَ أن يحصل على امتيازات إضافية كسجينٍ من خلال وضع مهاراته كمحاسب في خدمة إدارة السّجن. وقد خلقتْ رغبة آمر السّجن، الذي أراد أن يكون في منأىً عن أيدي الحكومة من الناحية الاقتصادية، إمكانياتٍ جديدةً للسجين الموهوب. ونجح المحاسب السّجين، هاوي الموسيقى الكلاسيكية، في خلق سجن مفكّك وحرّ لبضع دقائق، وذلك خلافًا لواقع السّجن الحديث المكبوت.

حقّق آندي "الحلم الأمريكي". فقد كان شخصًا شديد النشاط (قضى سنوات يحفر قناةً في جدار زنزانته)، ذلّل جميع العقبات التي واجهته، خلافًا لكلّ التوقّعات، سعيًا نحو الثراء والحياة السعيدة. كذلك فقد شاءَ القدر أن يكون آندي شخصًا لطيفًا جدًا، غير مؤذٍ للآخرين، لكنه كان، في الوقت ذاته، فردانيًّا إلى حدّ كبير، فلم تخطر في باله، ولو مرّة واحدةً، محاولة التّعاون مع الآخرين لتحدّي إدارة السّجن سويةً. وكان آندي، في نظر سجناء آخرين، بمثابة تلك الروح التي تضفي نوعًا من الطبيعية على حياة السّجن. وكان ذلك الشّخص غير العادي الذي أضفى انتظامًا منعشًا من خلال سجنه. وكان آندي بمثابة تجسيد للمجتمع "الطبيعي" الذي يلتقي بـ"آخرويته" خلف الجدران، وأدّى إلى إبراز ضبابية الحدود التي تفصلهما. 

وفّر السّجن وآليّتاه التنظيميّتان الرئيسيّتان، القضاء والقوة، خلال الأعوام الثلاثين الماضية، الأبحاث والتأمّلات للأكاديميين، في مجالين فكريين اثنين على الأقلّ، هما: التّاريخ والفلسفة. وتوصّل الفلاسفة، من خلال التنقيب الدؤوب في الوثائق المؤرشفة، إلى نظريّة التّفكيك الخاصة بالسّجن. وفُهم السّجن نتيجةً لهذه التحاليل أنه ليس مؤسّسة قائمة كحارسة للمجتمع، وإنما كانعكاس لهذا المجتمع. وفي الحقيقة، فإن بنية السجن والمقيمين فيه وجميع علاقات القوّة الموجودة فيه هي ليست مجتمع " الآخر"، ولا النتاج الفاشل للمجتمع. وبدلاً من ذلك، فإن الجدران، الحرّاس، والسجناء أنفسهم هم انعكاس للمجتمع الحديث الذي يسعى إلى الأمن والاستقرار عن طريق محاولة الإقفال على تلك الحقائق والرغبات التي ترافق الحالة الإنسانية وكبتها.

إنّ الدور الاجتماعي للسّجن هو ليس الأمن وإنما السيطرة. وتتعدّى سيطرة السّجن من سيطرة على الجسد إلى سيطرة على المعرفة والإدراك. ودور السّجن هو، أيضًا، صيانة وإعادة إنتاج انظمة القيم، الامتيازات والإنكار في المجتمع. ويتمّ في السّجن انتهاك، أو حتى إساءة استخدام العلاقة المشحونة من قبل، بين الجسد والعقل، على أيدي إدارة السجن والسجناء الذين يتقاسمون فضاء السّجن. وإنّه لمن الصعب التمييز بين الحيز العام والخاص بالنسبة للمقيمين في السّجن. وهذه الحقيقة تتوافق مع تكتيك السجن الساعي إلى تأجيج التفاعل المشحون بين الجسد والعقل، بالإضافة إلى إحكام السيطرة على السّجناء.

إنّ العقاب والطاعة والسيطرة هي ظواهر كونيّة. وتمتدّ السيطرةُ على الإنسان وكذلك معايير الضمّ والاستثناء، في مجتمع ما، إلى ما بعد القانون من خلال الزمن والجغرافيا. وقدّمت محكمة الاستئناف الإنجليزية للمجتمع الدوليّ، مؤخّرًا، مثالاً على قدرة القانون، مرة اخرى، في خلق الفوارق غير المقنعة بين الاشياء. فقد أصدرت المحكمة قرارًا بأغلبية قاضيين إلى واحد، يردّ الالتماس الذي قدّمه مهاجرون وطالبو لجوء موجودون رهن الاعتقال الإداري غير محدد بفترة زمنية، يفيد بأنه لا يمكن للمسؤولين البريطانيين الرسميين الاعتماد على دليل تمّ انتزاعه خلال التّعذيب، إلا إذا حصلت على هذه المعلومات سلطات غير بريطانية. ويعطي القاضي لوز، في هذا القرار، شرعية للدليل الذي تم انتزاعه خلال التعذيب، وهو يثبت، بذلك، الذات المستنيرة، ويبرّر فقدان سيطرتها على الممارسات المشكوك في أمرها التابعة لاخر متوحش:

  "It is the most elementary principle in our books. It is that the law forbids the exercise of State power in an arbitrary, oppressive or abusive manner. This is, simply, a cardinal principle of the rule of law. The rule of law requires, not only that State power be exercised within the express limits of any relevant statutory jurisdiction, but also fairly and reasonably and in good faith. Consequently the courts will not entertain proceedings, or receive evidence in ongoing proceedings, if to do so would lend aid or reward to the perpetration of any such wrongdoing by an agency of the State…

But I am quite unable to see that any such principle prohibits the Secretary of State from relying…on evidence coming into his hands which has or may have been obtained through torture by agencies of other States over which he has no power of direction." 

هنالك شكّ كبير في أن تقوم المحكمة البريطانية بإصدار قرار مشابه لو تمّ جمع مثل هذه المعلومات عن مواطنين بريطانيين على أيدي وكالات أجنبية. وقد ساهمت المحكمة في عولمة تقنيات التحقيق المتعلقة بالتعذيب، وذلك على الرغم من الحظر المطلق والكامل على استخدام التعذيب، وعدم قبول الدليل الذي تمّ انتزاعه خلال التعذيب كما هو وارد في مواثيق حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة المناهض للتعذيب (1984). وتستثني الفقرة 15 من هذا الميثاق الدليل الذي يتمّ انتزاعه عن طريق التعذيب خلال إي إجراء جنائي أو إداريّ، بينما تحظر الفقرة 2 التّعذيب على نحو قاطع. 

"Article 2 

1. Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction. 

2. No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political in stability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture. 

3. An order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of torture."
 

يتّضح أكثر، في أعقاب الكشف عن ممارسات التحقيق في سجن أبو غريب في العراق، أنّ التمييز الثنائيّ بين الشعوب التي تتسم بسلطة القانون وبين الشعوب التي تتميّز بسلطة الشخص هو أمر في غاية البساطة لدرجة لا يؤخذ فيها على محمل الجدية. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات جمع المعلومات المشكوك في أمرها التي قامت بها اجهزة امنية - إذا لم تعتبر بمثابة انخراط كامل في الكذب من خلال تعاضدها مع الألاعيب الإعلامية بهدف تسريع قرع الطبول نحو الغزو غير الشرعي للعراق - تخلق انقسامًا زائفًا بين "نحن الممتثلون للقانون" كمجموعة تتميز عن هؤلاء الذين يشكلون "المخالفين للقانون".

مسألة مبدأية

بدأ آلاف من الأسرى السياسيون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، في 15 آب، إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على المعاملة الفظة والمذلة التي تمارسها إدارات السجون. ومن بين الإجراءات التي يتعرّض لها هؤلاء الأسرى السياسيون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، من قبل إدارات السجون، تفتيشهم وهم عراة 

أمام زملائهم الأسرى، وفرض تقييدات متزايدة وحظر تام على الزيارات العائلية، إضافة إلى سياسة فرض الغرامات المالية القاسية عليهم.

يضمّ الأسرى السياسيون الفلسطينيون أكثر من 730 معتقلاً إداريًّا. ويجري مثل هذا الاعتقال في المناطق المحتلة في العام 1967 على أيدي الجيش الإسرائيلي المحتل استنادًا إلى قرار يصدره القائد العسكري. ويستطيع القائد العسكري إصدار أمر باعتقال شخص ما إداريًا بموجب أمر عسكري من العام 1988 يضع بين يديه سلطة غير محدودة، تقريبًا. وأقدم الجيش الإسرائيلي، مؤخّرًا، على اعتقال السيد عبد اللطيف غيث، البالغ من العمر 63 عامًا، وهو من سكّان القدس الشرقية، ورئيس مجلس إدارة مؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

تشرعن المحكمة العليا الاسرائيلية القرارات العسكرية بسجن الناس الواقعين تحت الاحتلال اداريا. وتكون قرارات المحكمة مزينة عادة بالخطاب الديمقراطي الذي يشدد على مدى مس السجن الاداري بالحرية. ولكن المحكمة ذاتها تقلل من اهمية خطابها بسبب الاجراء عطب اجراءات المحكمة وقراراتها النهائية التي تثابر في اقرار السجن الاداري. فهذه المحكمة لا تسمح للمرشح بان يسجن اداريا الاطلاع على الادلة ضده ولا يتم السماح بذلك لمحاميه ايضا. فقط القضاة والاجهزة الامنية التابعة للاحتلال يطلعون على هذه المعلومات، دون ان تكون هناك اي امكانية لمسائلتها، تحديها، او تقديم معلومات بديلة عنها. 
كانت إدارات السجون تستعدّ لهذا الإضراب عن الطعام. ولكن، لم تتمحور استعداداتهم في التفكير بمطالب الأسرى السياسيين، بل في كيفية قمع هذا النضال، وفي الوقت نفسه الفوز في معركة الرأي العام. وتتوفر تحت تصرف إدارات السجون قوات كبيرة متأهبة لتلقّي الأوامر. وفي نفس الوقت، فإن للألاعيب الإعلامية دورًا بالغ الأهمية في إستراتيجية إدارات السجون، على الرغم من كون معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية أصلاً تدور في فلك آمري السجون ومرؤوسيهم. وردّ تساحي هنغبي، الوزير المسؤول عن إدارات السجون، في غمرة تلك التحضيرات، على بدء نضال السجناء السياسيين بفتور وبثقة متزعزعة بالنفس على نحو واضح كتلك التي نراها لدى الأفراد في مواقع السلطة عندما يواجهون التحدّي. وصرّح هنغبي أنه "بقدر ما يهمني الأمر، يمكنهم الإضراب مدّة يوم، شهر، حتى الموت. سوف نواجه هذا الإضراب وسيكون كما لو أنه لم يكن."

في أحد مشاهد ”The Shawshank Redemption” يتحدث ريد مع عدد من السّجناء في ساحة السجن، قبل تسجيل آندي كسجين إضافي، ويقول بصوت فريمان الرنان والحكيم: "إنّهم يرسلونك إلى هنا مدى الحياة، وهذا بالضبط ما يأخذونه". الأسرى السياسيون الفلسطينيون يناهضون هذه الحكمة الشعبية. فمن خلال اصرارهم على معانقة أطفالهم حتى ضمان الحصول على فراشي الأسنان، ومن خلال المطالبة بحقّهم في القراءة إضافة إلى حقّهم في صيانة الصحة العامة اللائقة، يقوم الأسرى السياسيون الفلسطينيون بالدفاع عن كرامتهم كبشر عبر الخيار الوحيد المتبقي أمامهم: سبيل التحدي والأمل.  
�  مروان دلال هو محام في عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل. 


� C2/2003/2796 A, B, C, D, E, F, G, H, Mahmoud Abu Rideh Jamal Ajouaou and Secretary of State for the Home Department, paragraphs 248, 253. See � HYPERLINK "http://www.courtservice.gov.uk/judgmentsfiles/j2769/ajouaou-v-sshd.htm" ��http://www.courtservice.gov.uk/judgmentsfiles/j2769/ajouaou-v-sshd.htm� (last visited on 16.8.2004).





� United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (10.12.1984).
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